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التي يمارســـها  المعلومـــات  تعـــد دكتاتوريـــة 
الأقوياء الجدد أحـــد مصادر القوة والثـــراء المنقطع 
النظير، ولكن لا يمكن تفســـير أو اختزال أسباب تحكّم 
الشـــركات بالمعلومات والبيانات في »الجشع المادي« 
أو »التجســـس«، لأن مملكة المعلومـــات تعد نموذجا 
اقتصاديا كاملا، وهندســـة قانونيـــة وتقنية، ونتيجة 
ـــمَ بها الفضـــاء الرقمي...  حتمية للطريقـــة التي صُمِّ
والســـؤال الملح هنا هـــو: مَن الذي صمّـــمَ، وصنع، 
وهندَسَ، النمـــوذج الاقتصادي والقانوني والتقني لهذا 

الفضاء الرقمي؟ ولمصلحة مَن؟
إذن لتفســـير هذا التحكـــم يجب تفكيـــك طبقاته 
التقنية، والنفســـية،  القانونية،  الأربع: الاقتصاديـــة، 
وهـــذا ما بحثت عنـــه في مصادر عديـــدة، وأهمها: -1 
النفسي  الاجتماع  لعالمة  المراقِبَة«  رأســـمالية  »عصر 
 Shoshana Zuboff- «The Age of( شوشـــانا زوبوف
 Surveillance Capitalism: The Fight for a Human
Future at the New Frontier of Power» 2019(؛ -2 
»تقرير روبرت مولر )2019( حول التدخل الروسي في 
الانتخابات الأمريكية؛ -3 تحقيق »كامبريدح اناليتيكا« 
)2018( في تقارير صحيفـــة »الأوبزرفر« و»نيويورك 
تايمز«؛ و-4 »الأوراق المصريـــة«: »تقرير صادر عن 
منظمة الجمهورية The Republic« بالتعاون مع مركز 

الأخلاقيات الرقمية )2020(.
وســـأتناول هنا بعضا مما توافر لي حول النموذج 
الاقتصـــادي فقط، لتجنب الإطالـــة، التي قد تحوّل هذا 

المقال إلى بحث أكاديمي ليس هنا مجاله.

اقتصاد مملكة المعلومات
للبحث حـــول الطبقة الاقتصادية فـــي دكتاتورية 
المعلومات نبدأ بالسؤال الآتي: لماذا اقتصاد المعلومات 
البيانات للمســـتخدم مجاناً )جوجل  يُعطي، أو يوفر، 

مثالاً(؟ بينما في الاقتصاد التقليدي لكل سلعة ثمن؟!
الجواب الأقـــرب لفهم هذه الحقيقـــة هو: لأن في 
اقتصاد المعلومات الســـلعة والمُنتَج هو المســـتخدم 
)أنت( الســـعيد بمجانية المعلومـــات، بينما هو يدفع 
الثمن من انتباهه وبياناته الســـلوكية، لأن المعلومات 

سلعة، وليس هناك سلعة بدون ثمن.
إن المُنتَـــج المجاني هو المســـتخدم نفســـه، أي 
ســـلوكه وبياناتـــه، وكلمـــا زاد تفاعله )نقاشـــات، 
غضب، فرح( في منصات التواصـــل الاجتماعي زادت 
البيانات، وزادت دقـــة الإعلانات. وإن الأحداث الكبرى 
تُوَلّـــد تفاعلا هائلا وأيضاً أرباحا ضخمة؛ على ســـبيل 
المثال: الثـــورات والاحتجاجات تنتج كميات هائلة من 
»الزخم  وهذا  جدل(،  مشـــاركات،  التفاعل )مشاهدات، 
العاطفي« هو الذهب الخام لشـــركات الإعلان )شوشانا 

زوبوف: »عصر الرأسمالية المراقِبَة« 2019(.
أما مفهوم السلعة والمُنتًج فتم تفسيره كالآتي: أنت 
لا تدفع المال، ولكنك تدفع ملفك الرقمي للشـــركة، وهي 
بدورها تجمع هذه الملفات، وتضعه في حزم وتصنيفات 
تحليلية، وتبيعها للمُعلِن الذي يريد الوصول إليك بدقة، 
أي كلما زاد عدد المستخدمين زادت البيانات، وأصبحت 

الخوارزمية أكثر تطوراً، وأقوى في المنافسة.
هذا ما يُقـــال لنا عن أهميـــة معلوماتنا في عملية 

اقتصاد المعلومات، ولكن هل هي الحقيقة؟ للجواب عن 
هذا الســـؤال يجب معرفة الآتي: من هو المُعلِن؟ الذي 
يكســـب »الأقوياء الجدد« منـــه تريليونات الدولارات؟ 

أليس الأمر معقداً وبحاجة إلى إجابات مقنعة؟
وهنا أضـــع أمام القارئ أهم مـــا حصلت عليه من 
معلومات في هذا الشـــأن، التي هـــي أيضاً بحاجة إلى 
المزيد من التفسير والبحث، وإلى فريق بحثي تخصصي 
متكامل لســـبر أغوار ما يُدعى بالإعـــان في هذا العالم 

الرقمي الافتراضي الذي ليس من السهل سبر أغواره.

مـــن هو الُمعلَن في العالم الرقمي؟
هذا السؤال ينقلنا من التجريد النظري إلى التطبيق 
لي  وفّر  المعلومـــات، وقد  الملموس لاقتصاد  الواقعي 
العالم الرقمي إجابات مستفيضة، ولكنها معقدة، أهمها 
أن المعلنين هم مؤسســـات حقيقية وليست افتراضية؛ 
مؤسســـات موجودة فـــي العالم المـــادي ولها مكاتب 
وعناويـــن وموظفون، وهي منتشـــرة في جميع أنحاء 

العالم، ولكنها أكثر تركيزاً في الدول الغربية والصين.
إن فهم »من هـــم المعلنون«، وكيف تجري عمليات 
الإعلان، يُعـــد المفتاح لفهم كيفية إعـــادة إنتاج القوة 
الاقتصاديـــة والثقافية في العالم الرقمي، لأن المعلنين 
ليســـوا مؤسســـات اقتصادية وتجاريـــة فقط، بل هم 
أيضاً مؤسسات سياسية بجميع أنواعها، من الدول إلى 
الأحزاب والمجتمع المدنـــي، وحتى أطراف ممولة غير 

معلنة.
المعلنـــون في عالـــم المال والأعمـــال هم كيانات 
تجارية متنوعة تتراوح بين شركات صغيرة في أي من 
بلداننا، وشركات عالمية عملاقة عابرة للحدود؛ وتتنوع 
هذه الشـــركات من العلامات التجارية العالمية الكبرى 
)كوكا كولا، سامســـونج، لوريال مثـــالاً( وهي العمود 
الفقري لاقتصاد الإعلانات الرقمي، إلى الشركات الرقمية 
الناشـــئة والخدمات والتي وُلدت فـــي العصر الرقمي 
)أوبـــر، طلبات، البنوك الرقمية مثالاً(، وهي شـــركات 
تعتمد كلياً على الإعلانات لجذب المســـتخدمين، إضافة 
إلى الشركات المحلية المتوسطة والصغيرة )صيدلية، 
مستشـــفى، صالـــة رياضية مثالاً( وهـــي الأكثر عدداً 

وموجودة في جميع انحاء العالم.
هذه الفئات يتراوح وجودها ما بين العالم الواقعي 
ككيانات قانونية مسجلة، والعالم الافتراضي )الرقمي( 
في حملاتها الاعلانية، وهي كيانات واقعية تســـتخدم 
أدوات افتراضية للوصول إليك كمســـتخدم. وجودهم 
الجغرافـــي مركّز فـــي مواقع محددة، ولكن ســـوقهم 
عالمي... فلا يمكن حصـــر المعلنين في مناطقهم فقط، 
حيث أي شركة في أي بلد لديها ميزانية إعلانية يمكنها 

أن تكون معلنًا، وأن تكون منتشرة عالميا.
ما الذي يشترونه بالضبط من شركات التكنولوجيا؟
الخام )اســـمك  بياناتك  المعلنـــون لا يشـــترون 
وعنوانك( بشـــكل مباشر، بل يشـــترون الوصول إلى 
سلوكك؛ أي أنهم يدفعون المال لفيسبوك أو جوجل لكي 
تظهر إعلاناتهـــم أمام عيون أناس محددين بدقة عالية، 
حيث يتم اســـتخدام الخوارزميات فـــي تحليل بياناتنا 
الموجودة في جميع التطبيقات لتحديد الفئة المستهدفة، 
وعرض الإعلان عليها فقط، وهـــذا هو جوهر ما يُدعى 

  »Behavioural Targeting الســـلوكي  »الاســـتهداف 
)شوشانا زوبوف: »عصر الرأسمالية المراقِبَة« )2019( 
و»الاستهداف السلوكي« أســـلوب تسويقي يعتمد على 
تتبع وتحليل سلوك المســـتخدمين عبر الإنترنت )مثل 
المواقـــع التي يزورونها، عمليـــات البحث، التفاعلات، 
المشـــتريات الســـابقة( لجمع بيانات عن اهتماماتهم 
لإنشاء ملفات  البيانات  هذه  وتُســـتخدم  وتفضيلاتهم. 
تعريف مفصلة عن المستخدمين، ثم يتم توجيه إعلانات 
مخصصة لهم بناءً على سلوكهم المتوقع، بهدف زيادة 
فعالية الإعلانات واحتمالية استجابة المستخدمين لها. 
يتـــم ذلك عادة عبر خوارزميـــات ومنصات رقمية مثل 
فيســـبوك وجوجل، حيث تُباع هـــذه الخدمة للمعلنين 
الذين يدفعون مقابل الوصول الدقيق إلى جمهور محدد.
هذا الاســـتهداف الاقتصادي هو ما يخص المعلنين 
التقليديين، ماذا عن توجهات »المعلنين غير التقليديين«.

المعلنون »غير التقليديين«.. البعد 
السياسي في وظيفة الأقوياء الجدد

»المعلنون غير التقليديين« هم كيانات سياســـية 
قانونية غير تجاريـــة، من عدة فئـــات؛ أولاً: الجهات 
التي تنفق الأحزاب  السياســـية والحملات الانتخابية، 
السياسية والمرشحون فيها أموالاً طائلة على إعلانات 
أوباما  الناخبين )حملة  فيسبوك وجوجل لاســـتهداف 
2012، وحملة ترامب 2016، واستفتاء البريكست 2016، 
مثالاً(. ثانياً: اللوبيـــات وجماعات الضغط، ومنظمات 
مسيســـة، وهي منظمـــات غير حكومية تريـــد التأثير 
على الرأي العام في قضية معينـــة )قوانين البيئة أو 
الإجهاض مثالاً(. ثالثاً: الحكومات الأجنبية حيث هناك 
حالات موثقة لمحاولات تَدَخُل في انتخابات دول أخرى 
من خلال شراء إعلانات مستهدفة لنشر رسائل سياسية 
معينـــة )اتهامات روســـيا بالتدخل فـــي الانتخابات 

الأمريكية 2016 مثالاً(.
التقليديين« منصات  غيـــر  »المعلنون  يســـتخدم 
التواصل الاجتماعي )فيسبوك، جوجل، تويتر، يوتيوب 
وغيرها( لتحقيق أهداف سياسية، مثال: استهداف دقيق 
للناخبين برسائل مخصصة تعتمد على بيانات سلوكهم؛ 
ونشر تضليل أو استقطاب عبر إعلانات ممولة لتأجيج 
أو  الانقســـامات؛ والتأثير في أحـــداث كبرى كثورات 
باستخدام  مثالاً(  بريكست  العربي،  )الربيع  استفتاءات 
أدوات المنصـــات لتنظيم الاحتجاجات أو توجيه الرأي 

العام.
هذا المدخل يقودنا إلى أحـــد أكثر جوانب الرقمنة 
إثارة للجدل، هو تداخل المصالح التجارية مع الهندسة 
السياسيين«  »المعلنين  نتحدث عن  فعندما  السياسية؛ 
فإننا ندخل عالماً مختلفًا تماماً عن الإعلانات التجارية، 
الجماعي وليس  الوعي  الهدف هو تشكيل  حيث يصبح 

مجرد بيع منتج.
والســـؤال المطروح هنا: كيف تتمكن الأطراف غير 
الثرية في هذه الفئات من تمويل هذه النشـــاطات غالية 
الثمن؟ وهنا يتفق أغلب مصادر البحث على أنه يتم عبر 
»التمويل غير المعلن«، أو ما يُدعى »الأموال المظلمة«، 

لإخفاء مصدر التأثير.

المحصلة..
إن المعلنين هم الاقتصاد الحقيقي بكل تنوعه، وهم 
السبب في أن خدمات جوجل وفيسبوك تبقى »مجانية« 
أفرادا وجماعات، ونحن السلعة الأولية  إلينا،  بالنسبة 

والمُنتَج النهائي، في ثروة الأقوياء الجدد.
وإن المعلنين موجودون في كل بلد، وفي كل قطاع 
ليست سوى  الكبرى  التكنولوجيا  اقتصادي، وشركات 
»سمســـار عالمي« يربط بين رغبة هذه الشـــركات في 

البيع وسلوكنا نحن كمستخدمين.
وإن الأقوياء الجدد يســـتفيدون من البنية التحتية 
التي تتيح وصولا غير مســـبوق  لعالمهم الافتراضي، 
للعقول والسلوكيات، في توظيف آليات الإعلان الرقمية 
)الاستهداف الســـلوكي، الخوارزميات( لخدمة أجندات 
سياســـية. وفي هذا نماذج من الحـــالات العربية التي 
تفاعل معها العالم، مثال: الربيع العربي وما بعده 2011، 
النزاع في سوريا 2024-2011، وكل ما يحدث في عالمنا 
العربي، سواء النزاعات المسلحة، أو الخلافات البينية 
والحدودية، ومـــا يُدعى الإرهاب، إلى جرائم المخدرات، 
والألعـــاب الإلكترونية، والانقلاب القيمي والســـلوكي 

المجتمعي.

»الفاتورة« التي تدفعها المنصات 
)والمجتمعات(

تتجـــاوز أرقام العائـــدات المباشـــرة لإعلانات 
منصات التواصل الاجتماعـــي مليارات الدولارات في 
العام للمنصة الواحدة، وجزء كبير منها من الإعلانات 
السياسية؛ على سبيل المثال، أنفقت الحملات السياسية 
على الإعلان الرقمي في الانتخابات الأمريكية 2020 ما 
 Advertising يعادل 1.5 مليار دولار )تقرير شـــركة
Analytics(، وفي حملات البريكست 20 مليون جنيه 

إسترليني )تقارير بي بي سي(.

ولكن هنـــاك أرباح غير مباشـــرة تحصل عليها 
أطراف لا علاقـــة لها بالمنصـــات الرقمية، أهمها هو 
النفوذ الجيوسياســـي؛ فعندما تعتمـــد ثورات العالم 
على منصات أمريكية )فيســـبوك، تويتر، يوتيوب(، 
فإن الولايات المتحدة تكتسب قدرة غير مسبوقة على 
مراقبة وفهم وتحليل هذه الحركات، كما في إمكانها أن 
تقطع خدمة منصة بأكملهـــا عن بلد معين إذا رأت أن 

مصالحها تقتضي ذلك.
وعندما تتفاعـــل مجتمعات بأكملها على منصة ما 
أثناء ثورة أو أزمة فإنها تنتج كمية هائلة من البيانات 
عن الســـلوك البشـــري، وهذه البيانات لا تقدر بثمن 
لتدريب خوارزميات الـــذكاء الاصطناعي على التنبؤ 
باندلاع الاحتجاجات، وقياس »درجة حرارة« الشارع 
بدقة، وتحديد »القادة الطبيعيين« الذين يظهرون في 
الأزمات، وتطوير نماذج »الاستهداف الدقيق« لحالات 

مشابهة مستقبلاً.

نستنتج من ذلك
إن مخاطر تدني الشفافية، والتمويل غير المعلن، 
وحرب المعلومات والتضليل الإعلامي، واســـتهداف 
الخصوصيـــة، التأثيـــر المباشـــر على مـــا يُدعى 
الديمقراطية؛ ولكن التأثير المباشـــر هو في كســـب 

النفوذ وتحديد القوة بين أطراف الصراع.
وإن ما نعيشه هو تحول جذري في طبيعة السلطة 
السياســـية، كما جاء في كتاب »مفهوم الرأســـمالية 
المُراقِبَـــة« لعالمـــة الاجتماع النفســـي شوشـــانا 
من  تعتبر  التي   ،  )Shoshana Zuboff(زوبـــوف
أبرز المفكريـــن النقديين في العصر الرقمي، إذ تقول 
إن »الخطر الحقيقي ليس في أن الشركات تعرف كل 
شيء عنا، بل في أنها تستخدم هذه المعرفة لتعديل 
سلوكنا لصالح أهدافها التجارية أو السياسية. إنها 

لا تبيع فقط المستقبل، بل تصنعه وفق مصالحها«.
وإنـــه رغـــم خطـــر العمليـــة بمجملهـــا على 
السياسيون  المعلنين  فإن  المســـتهدفة  المجتمعات 
هم التجســـيد الأكثر خطورة لهـــذه النظرية، حيث 
يصبح المواطن مادة خام تُشَكّل وتُوجَه، بدلاً من أن 

يكون صاحب سيادة يقرر مصيره.

ماذا نفهم من كل ذلك: 
من يتحكم ولماذا؟

بالبيانات؛  تتحكم  »الشـــركات«  الجدد  الأقوياء 
لأن الرأسمالية الرقمية صممت النظام هكذا، لتجعل 
عـــدم الخصوصية هو الخيـــار الافتراضي؛ صممته 
القوانين لتجعل الموافقة على الاســـتغلال أسهل من 
رفضها؛ صممته التقنية لتركز كل القوة في السحابة؛ 
وصممته ثقافتنا لتجعل الشك في هذه الآلة الجبارة 

يبدو كأنه جنون.
وأخيراً، إن مقاومة هذه المراقبة الرقمية ليســـت 
بأن البيانات ليست  مســـتحيلة، لكنها تتطلب وعياً 
مجـــرد أمر عابر، بـــل هي انعكاس رقمـــي لذواتنا، 

والسيطرة عليها هي السيطرة على حريتنا.

الأقوياء الجدد ودكتاتورية التحكم في المعلومات )2( 
التحول من الدول إلى المنصات

بقلم:
سميرة بن رجب

sr@sameerarajab.net

أكـــد الباحث المتخصـــص في مجال 
الوثائق والأرشـــيف محجـــوب بابا أهمية 
وضع إطـــار قانوني وتشـــريعي متكامل 
مجموعات  وأرقمة  مكننة  مشروعات  يدعم 
الوثائق والأرشيف، مشددًا على أن التحول 
الرقمي في إدارة الأرشـــيف لم يعد خيارًا 
تقنيًا فحســـب، بل ضرورة اســـتراتيجية 
والوطنية  المؤسســـية  الذاكـــرة  لحماية 
وتعزيز كفاءة الوصول إلى المعلومات في 

عصر التحول الرقمي المتسارع.
جاء ذلك في دراســـة علمية موســـعة 
دراســـة  وإعداد  القانوني  »الإطار  بعنوان 
الجدوى لمشروع مكننة وأرقمة مجموعات 
الأرشـــيف الإلكتروني«، تناولت الجوانب 
المرتبطة  المهنية والقانونية والاقتصادية 
التقليدية  الأرشـــيفات  تحويـــل  بعمليات 
إلى نظم رقميـــة حديثة، مع تحليل تجارب 

دولية وعربية في هذا المجال.
مجموعات  مفهوم  أن  الباحث  وأوضح 
الإدارية  السجلات  يشـــمل  الوثائق  أوعية 
إلى  إضافة  النشـــطة،  وشـــبه  النشـــطة 
والمخطوطـــات  الخامـــدة  الأرشـــيفات 
الأرشـــيف،  مســـتودعات  في  المحفوظة 
أدوات فهرسة  استرجاعها وفق  يتم  والتي 
أن عمليات  وتنظيم متخصصة. وأشار إلى 
تقتصـــر على تحويل  لا  والأرقمة  المكننة 
الوســـائط الورقية إلى نســـخ إلكترونية، 
بل تمثل منظومة متكاملـــة من الإجراءات 
الفنية والإدارية والقانونية التي تهدف إلى 
استدامة  المعرفة وضمان  إدارة  تحســـين 

المعلومات.
وبيّنت الدراسة أن التحول إلى الأرشيف 
الإلكتروني يعتمد على تفاعل مجموعة من 
مبررات  بدراســـة  تبدأ  المهنية،  العمليات 
أهدافه ومتطلباته  الرقمي وتحديد  التحول 
التقنيـــة، وصولً إلى تطويـــر آليات حفظ 
واســـترجاع المعلومات بما يواكب التطور 
التكنولوجي ويحقق ســـرعة الوصول إلى 
البيانات مع الحفاظ على الأصول الوثائقية 

باعتبارها ذاكرة وطنية لا يمكن تعويضها.
أهمية الإطار القانوني

وركزت الدراســـة على ضرورة تقنين 
المؤرشـــفة  للوثائق  القانونية  الحجيـــة 
إلكترونيًـــا، مؤكدة أن نجاح مشـــروعات 
الاعتراف  بمدى  يرتبط  الرقمية  الأرشـــفة 
واعتبارها  الإلكترونية  بالوثائق  القانوني 
سندًا رسميًا معتمدًا أمام الجهات القضائية 
والإداريـــة. وأوضح الباحث أن الأرشـــفة 
الورقية،  الوثائـــق  الإلكترونيـــة لا تلغي 
التلف أو  بل تدعم ســـامتها وتحميها من 
الضياع، إذ تعتمد أساسًا على نسخ مطابقة 
تقنيات  باســـتخدام  إنتاجها  يتم  للأصول 

الحاسوب الحديثة.
وأشـــار إلى أن غيـــاب التشـــريعات 
الدول يشـــكل تحديًا  الواضحة في بعض 
أمام الاعتماد الكامل على الأرشيف الرقمي، 
ما يســـتدعي مراجعة القوانين الســـائدة 
وتطويرها بمـــا يحقق التوازن بين التطور 
القانونية والاجتماعية  التقني والمتطلبات 

ومستوى الوعي المؤسسي.
دراسات الجدوى المهنية والتقنية

دراســـات  إعداد  الدراســـة  وتناولت 

الجدوى المهنية باعتبارها أســـاس اتخاذ 
القـــرار في مشـــروعات المكننـــة، حيث 
شددت على ضرورة تحليل كلفة استخدام 
الفوائد  مقابـــل  الحديثـــة  التكنولوجيـــا 
المتحققة في ســـرعة استرجاع المعلومات 

وتقليل الوقت والجهد الإداري.
الورقية تعد  الوثائق  أن  الباحث  وبيّن 
أصولً فريـــدة غير قابلـــة للتعويض، ما 
يفرض التعامل بحذر مع عمليات التحويل 
الرقمي وتجنب التجارب غير المدروســـة، 
اعتماد دراسات جدوى تفصيلية  إلى  داعيًا 
تشمل قياس سرعة تلبية طلبات الاسترجاع 
وتكاليف التشـــغيل وتأثيـــر التداول على 

سلامة الوثائق.
كما أوصـــت الدراســـة بتقييم نوعية 
الأرشفة،  عمليات  في  المستخدمة  الأجهزة 
ســـواء من خـــال تجهيـــزات متكاملة أو 
أنظمة موزعة، مع إمكانية إنشـــاء وحدات 
مركزية تقدم خدماتها لعدة مؤسسات عبر 
شـــبكات الاتصال الحديثـــة، اعتمادًا على 
الاستخدام  لحركة  دقيقة  إحصائية  بيانات 

والخدمات.
الجدوى المالية وبناء القدرات البشرية

وفي الجانب المالي، شـــددت الدراسة 
علـــى أهمية إعداد موازنات دقيقة تشـــمل 
والصيانة  والبرمجيات  الأجهـــزة  تكاليف 
للكوادر  المســـتمر  والتأهيل  والتدريـــب 
البشـــرية، معتبرة أن العنصر البشـــري 
لنجاح مشروعات  الأساسية  الركيزة  يمثل 

الأرشفة الرقمية.
وأشار الباحث إلى أن التطور المتسارع 
وضع  يســـتوجب  المعلومات  تقنيات  في 
في  للمتخصصين  مستقرة  وظيفية  هياكل 
علوم الحاســـوب والمعلومات، بما يضمن 
اســـتمرارية الخبـــرات داخل مؤسســـات 
الأرشـــيف ويمنع تحولها إلى مجرد مراكز 

تدريب مؤقتة.
كما دعت الدراسة إلى إدراج مشروعات 
المكننة والأرقمـــة ضمن خطط الميزانيات 
التشـــغيلية طويلـــة المدى، مـــع إجراء 
مقارنـــات ماليـــة دورية لقيـــاس جدوى 
الاســـتثمار في التقنيات الحديثة وتأثيرها 

على كفاءة الأداء المؤسسي.
مقارنات تشريعية دولية وعربية

وقدمـــت الدراســـة مقارنة موســـعة 
للأرشيف  المنظمة  الدولية  للتشـــريعات 
الدول  من  العديد  أن  الإلكتروني، موضحة 
المتقدمة أقرت منذ عقود الحجية القانونية 
للوثائق الرقمية والمصغرات الفيلمية، مثل 
المتحدة  المتحدة وكندا والمملكة  الولايات 
وفرنســـا وسويســـرا والدنمارك وألمانيا 
وإيطاليا والهنـــد وماليزيا، حيث اعتمدت 
قوانيـــن خاصة بالتوقيـــع الرقمي وإدارة 
الوســـائط  وتحديث  الإلكترونية  الوثائق 

التقنية بشكل دوري.
الدراســـة إلى أن بعـــض  وأشـــارت 
التشـــريعات الأوروبيـــة تمنـــح الوثائق 
الرقمية حجية قانونية كاملة بشرط ضمان 
عدم إمكانية التلاعب بها، بينما تتسم بعض 
الأنظمة القانونية الأخرى بدرجة أعلى من 
التحفـــظ وتفضيل الأصـــول الورقية في 

إجراءات الإثبات القضائي.

دراســــــة بحثيــــــة تدعــــــو إلى إطــــــار قانونــــــي متكامــــــل 
لمشــــــروعات مكننــــــة وأرقمــــــة الأرشــــــيف الإلكترونــــــي 


